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 ملخص:

دراســة  عــى  البحــث  هــذا  يشــتمل 

ــع  ــن المواضي ــد م ــوي، ويع ــوع حي موض

المهمــة – المرتبــط بالوظيفــة العامــة- وهو 

موضــوع المركــز القانــوني لإعــارة الموظــف 

العــام في العــراق، اذ يــرز بهــذا الموضــوع 

ــال  ــأداء اع ــام ب ــام الموظــف الع ــو قي ه

ــة  ــه لمصلحــة جهــة أخــرى حكومي وظيفت

او خاصــة، داخــل البلــد او خارجــه وفــق 

قانــون  عليهــا  نــص  قانونيــة.  احــكام 

الخدمــة المدنيــة المرقــم 24 لســنة 960 

المعــدل، وتعليــات الخدمــة المدنيــة رقــم 

11 لســنة 1960 وبعــض القوانــن الخاصــة 

ــا. ــة به ــان الاحــكام العام ــث بي مــن حي

ــف  ــارة- الموظ ــة: الاع ــات المفتاحي الكل

الموظــف  حقــوق  التأديــب,  العــام- 

المعــار.

Abstract
    This  research includes a study of  a 
vital topic and is considered one of the 
important topics related to the public 
job, which is the topic of the seconded 
legal center in Iraq, where this topic is 
prominent in the fact that the general 
employee performs the work of his em-
ployee for the benefit of another party, 
Governmental or Private , inside or out-
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side the country, in accordance with legal 
provisions stipulated in the amended civil 
service law no. 24 of 1960, civil service in-
structions no. 11 of 1960 and some special 
laws in terms of stating their general pro-
visions.
Keyword: loan- public employee- Disci-
pline, Rights of Loaned employee

المقدمة

بــالإدارة هــي  العــام  الموظــف  إن علاقــة 

ــن  ــا القوان ــة، تحكمه ــة لائحي ــة تنظيمي علاق

واللوائــح، كــا ان المركــز القانــوني للموظــف 

ــس  ــي، ولي ــي لائح ــز تنظيم ــو مرك ــام ه الع

مركــز تعاقديــا، وحيــث ان الأخــر يجــوز 

ــة  ــة الاداري ــك الجه ــت وتمل ــره في أي وق تغ

تعديلــه طالمــا كان ذلــك متفقــاً مــع القوانــن 

ــة. الدائم

وبالتــالي فــإن الموظــف العــام هــو أداة الادارة 

ــا العامــة،  ــا وتســيير مرافقه ــق اهدافه لتحقي

التشريعــات  حرصــت  فقــد  هنــا  ومــن 

الوظيفيــة عــى ضرورة توافــر مجموعــة مــن 

الــروط لمــن يلتحــق بالوظيفــة العامــة، 

ــدر  ــأ والأج ــار الأكف ــن اختي ــو يضم ــى نح ع

ــا. ــن له ــن المتقدم ــن ب م

وقــد تطــرأ عــى الحيــاة الوظيفيــة للموظــف 

بعــد تعيينــه تغــرات في الأوضــاع الوظيفيــة 

ــل او  ــد ينُق ــة، فق ــة العام ــا المصلح تقتضيه

ينتــدب الى وظيفــة أخــرى، او تتــم إعارتــهُ الى 

مواقــع خارجــة أو داخلــة، وتتوقــف الدراســة 

عنــد صفــات المســألة الأخــرة، ومــا يحكمهــا 

مــن ضوابــط وشروط، ومــا يترتــب عليهــا مــن 

آثــار وفقــا لقانــون الخدمــة المــدني العراقــي.

مشكلة البحث:

يحتــل الموظــف العــام مكانــة مهمــة في ادارة 

المرفــق العــام، فــإذا اقتضــت مصلحــة المرفــق 

ــن  ــف فيتع ــات الموظ ــن خدم ــتفادة م بالاس

عــى الجهــة التــي يعمــل فيهــا اعــارة خدماته 

الى الجهــة المســتعيرة بموافقــة تحريريــة منــه.

وبالتالي تثُار هنا مشكلة البحث:

– العمــل  تســيير  في  الادارة   أحقيــة  بــن 

وتحقيــق المصلحــة العامــة- وبــن حقــوق 

الموظــف المعُــار، ســواء كانــت هــذه الحقــوق 

ماليــة، او مــا يتعلــق منهــا بترقيــة الموظــف او 

تأديبــهُ عنــد اخلالــه بواجبــه الوظيفــي، لــذا 

ــكام  ــا لأح ــالات وفق ــذه الح ــنتناول كل ه س

ــن  ــي والقوان ــدني العراق ــة الم ــون الخدم قان

ــة.  المقارن

أهداف البحث:

ان ما يجعلنا نختار موضوع البحث :

ــان مــا هــو مفهــوم اعــارة الموظــف  هــو لبي

بالإعــارة،  الخاصــة  والاجــراءات  العــام، 

وشروطهــا.

منهج البحث:

ــي  ــج الوصف ــة المنه ــذه الدراس ــا في ه اتبعن

والمقــارن وبيــان النصــوص القانونيــة المنظمــة 

لهــذا النظــام.

خطة البحث:

ســوف نبحــث في هــذا الموضــوع مــن خــال 

مطلبــن وفرعــن.

المطلب الاول
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ماهية الاعارة

يعُــد موضــوع الاعــارة مــن المواضيــع الحيوية 

الهامــة في المجــال الوظيفــي، حيــث تــرز فيــه 

قيــام الموظــف العــام بــأداء اعــال وظيفيــة 

لمصلحــة جهــة أخــرى حكوميــة او خاصــة 

داخــل البلــد او خارجــه، فهــو نظــام يهــدف 

الى تبــادل الخــرات والقــدرات والكفــاءات 

ــن  ــا ب ــات وتعزيزه ــد العلاق ــة وتوطي الاداري

الحكومــات والمنظــات الاقليميــة والدوليــة، 

ــادي  ــد يعــود بالمــردود الم ــه ق فضــاً عــن ان

ــن  ــه م ــار، ويمكن ــف المعُ ــى الموظ ــد ع الجي

ــا يعــود  ــه، بم ــق خبرات ــه وتعمي ــادة قدرات زي

بالنفــع عــى ادارات الدولــة ومصالحهــا، وفقا 

لأحــكام قانونيــة نــص عليهــا قانــون الخدمــة 

المدنيــة العراقــي المرقــم 24 لســنة 1960، 

وللحديــث اكــر عــن هــذا الموضــوع ســوف 

نقســم هــذا المطلــب الى فرعــن، الفــرع الاول 

ــاني شروط  ــرع الث ــه الف ــارة ويلي ــوم الاع مفه

الاعــارة.

الفرع الاول

مفهوم الاعارة

تعــرف الاعــارة لغــة: » اعــارة الــيء اعــارة 

أعطــاه ايــاه عاريــة، والعاريــة هــي اســم 

ــه  ــا تعطي ــار م ــة والمعُ ــارة والعاري ــن الاع م

يقــال كل  اليــك،  يعُيــده  ان  لغــرك عــى 

عاريــة مــردة، اســتعارة الــيء منــه: طلــب 

ان يعطيــه ايــاه عاريــة ويقــال اســتعار عــاره 

ــدارِ،  ــم ال ــاحُ رس ــاورت الري ــال تع ــاه. ويق اي

ــاً، ومــرة شــالاً،  ــهُ، قمــرة تهــب جنوب تداولت

ــوراً)1(. ــرة دب ــولاً وم ــرة قب وم

ــد  ــة، فق ــة القانوني ــن الناحي ــارة م ــا الاع أم

نظــم قانــون الخدمــة المدنيــة العراقــي رقــم 

ــارة في  ــم الاع ــدل احاك ــنة 1960 المع 24 لس

انــه )1( »يجــوز اعــارة  المــادة)38( عــى 

الموظــف الى خــارج مــاك الحكومــة بموافقتــه 

ــى  ــوزراء ع ــس ال ــن رئي ــرار م ــاً وبق تحريري

أن لا تتجــاوز مــدة الاعــارة خمــس ســنوات، 

ســنوات  خمــس  لمــدة  تمديدهــا  ويجــوز 

اخــرى لمــن يعمــل في منطقــة الخليــج العــربي 

ــة«)2(. ــرة العربي والجزي

أمــا المــرع الامــاراتي فلــم يعــرف )الاعــارة( 

ــق  ــا وف ــا نظمه ــة وانم ــة القانوني ــن الناحي م

ــون الاتحــادي المرقــم)17( لســنة 2016  القان

والــذي جــاء كتعديــل للقانــون رقــم 9 لســنة 

 ،2008 لســنة   11 رقــم  والقانــون   ،2011

حيــث جــاء في نــص المــادة)3( الاعــارة »يجوز 

وفقــا للقانــون بقــرار مــن الســلطة المختصــة 

جهــة  أيــة  الى  الموظــف  اعــارة  بالتعيــن 

ــدة لا  ــة لم ــل الدول ــة داخ ــة او محلي اتحادي

ــد عــى ســنة واحــدة، ويجــوز تمديدهــا  تزي

ــوزراء  ــس ال ــن مجل ــرار م ــة بق ــدة مماثل لم

ــه او  ــة عمل ــف الى جه ــا الموظ ــاد بعده يعُ

ــا«)3(. ــار اليه ــة المعُ ــل الى الجه ينق

امــا في مــر فقــد عرفــت المحكمــة الاداريــة 

ــه  ــد ب ــام يقص ــارة« نظ ــى ان الاع ــا ع العلي

مــن  بخــرة  المســتعيرة  الجهــات  تزويــد 

موظفــي الدولــة للاســتعانة بهــم والاســتفادة 

ــام ان  ــذا النظ ــأن ه ــن ش ــم وم ــن خبرته م

يوجــد الوظــف في علاقــة مــن درجــة يرتبــط 

التــي كان يشــغلها قبــل  فيهــا بالوظيفــة 
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الاعــارة كــا يرتبــط بالوظيفــة التــي يشــغلها 

ــارة«)4(. ــة الاع بطريق

امــا المــرع الاردني فلــم يعــرف الاعــارة وفقــا 

ــة وتــرك الأمــر للفقــه  لنظــام الخدمــة المدني

والقضــاء الاداريــن، فقــد اكتفــى بالإشــارة الى 

ــة  ــكام العام ــه الى الاح ــادة)95( من ــص الم ن

اعــارة  انــه »يجــوز  بالنــص عــى  لإعــارة 

ــن  ــه ع ــدة خدمت ــل م ــذي لا تق ــف ال الموظ

خمــس ســنوات فعليــة الى أي حكومــة اخــرى 

او أي منظمــة دوليــة او اقليميــة او مؤسســة 

رســمية عامــة او دائــرة غــر خاضعــة لنظــام 

ــل  ــة داخ ــة عام ــة، او مؤسس ــة المدني الخدم

ــا  ــر مرفق ــة تدي ــا، او شرك ــة او خارجه المملك

عامــاً، وذلــك بنــاءً عــى طلــب تلــك الجهــات 

او الى أي شركــة ناتجــة عــن عمليــة التخاصية، 

ــاغلي  ــوزراء لش ــس ال ــن رئي ــرار م ــك بق وذل

ــر  ــن الوزي ــرار م ــا، وبق ــة العلي ــف الفئ وظائ

ــاغلي  ــام لش ــن الع ــيب الأم ــى تنس ــاء ع بن

ــات الأخــرى«)5(. ــف الفئ وظائ

ــم يعــرف الاعــارة      أمــا المــرع الليبــي فل

ــرك الأمــر للفقــه  ــون العمــل وت في نظــام قان

والقضــاء الاداريــن مكتفيــاً بالإشــارة الى نــص 

ــن  ــرار م ــوز بق ــه »يج ــى ان ــادة)149( ع الم

الجهــة المختصــة بالتعيــن اعــارة الموظــف الى 

احــدى الجهــات التاليــة

ــري  ــي ت ــة الت ــة العام -الاشــخاص الاعتيادي

ــن عامــة. ــا قوان ــن به عــى العامل

-الاشخاص الاعتيادية الخاصة.

ولا يجــوز ان تزيــد مــدة الاعــارة عــى اربــع 

الشــعبية  اللجنــة  ســنوات إلا بقــرار مــن 

العامــة«)6(.

ــا  ــي فرنس ــه الاداري، فف ــد الفق ــى صعي وع

يعــرف جانــب مــن الفقــه الفرنــي الاعــارة: 

»عمــل قانــوني مــروط بوضــع الموظــف 

ــر  ــام غ ــوني ع ــز قان ــاه في مرك ــام مقتض الع

القانــوني  العمــل  هــذا  ويأخــذ  شــخصي، 

الصــادر  الاداري  القــرار  شــكل  المــروط 

.)7(« بالإعــارة 

     أمــا الفقــه المــري- عــرف الاعــارة« قيــام 

الموظــف تنفيــذاً لقــرار مــن الســلطة المختصة 

ــة  ــل في وظيف ــة بالعم ــهُ الكتابي ــد موافقت بع

ــاً  أخــرى شــاغرة في جهــة عامــة اجنبيــة غالب

براتــب يتقاضــاه منهــا مــع احتفاظــهُ بصلتــه 

بوظيفتــه الاصليــة والتــي يجــوز شــغلها مــع 

ــن  ــل ع ــارة لا تق ــدة الاع ــت م ــك اذا كان ذل

ســنة«8(.

وكذلــك الفقــه الاردني عــرف الاعــارة »وضــع 

وظيفــي يســمح لجهــة اخــرى الاســتفادة 

بقــاء  مــع  العــام  الموظــف  خــرات  مــن 

ــة في  ــه قائم ــار بوظيفت ــف المعُ ــة الموظ علاق

ــف  ــؤدي الموظ ــذا ي ــارة، وب ــدة الاع ــاء م اثن

المعُــار مهــات وظيفيــة اخــرى غــر وظيفتــه 

الاصليــة ولــدى الجهــة التــي اعــر إليهــا رغــم 

بقــاء علاقتــهُ الوظيفيــة قائمــة مــع الوظيفــة 

الأصليــة« )9(.

الباحــث  يعــرف   - تقــدم  مــا  بنــاءً عــى 

ــا  ــم بموجبه ــة يت ــة مؤقت ــي حال ــارة- ه الاع

خدمــات  عــن  المعُــرة  الجهــة  اســتغناء 

المســتعيرة  الجهــة  لــدى  موظفيهــا  احــد 

لمــدة محــددة، وبموافقتــه التحريريــة مــع 
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لــدى  حقوقــه  بكافــة  الموظــف  احتفــاظ 

الجهــة الأصليــة، باســتثناء حــق الراتــب الــذي 

يتقاضــاه مــن الجهــة المعُــار إليهــا.

الفرع الثاني

شروط الاعارة

ــن  ــة م ــارة جمل ــرار الاع ــدور ق ــرط لص يش

الضوابــط والــروط التــي يجــب التقيــد 

بهــا عنــد اصدارهــا مــن الادارة المعُــار اليهــا، 

ــار  ــة المعُ ــار، والوظيف ــف المعُ ــك الموظ وكذل

إليهــا، ومــدة الاعــارة، لــذا ســوف نقســم 

ــاط:- ــدة نق ــرع الى ع ــذا الف ه

اولاً: الشرط الخاص بقرار الاعارة

ثانياً: الشرط الخاص بالإدارة المعُار اليها.

ثالثاً: الشرط الخاص بالمدة.

رابعاً: الشرط الخاص بالموظف المعُار.

ــار  ــة المعُ ــاص بالوظيف ــرط الخ ــاً: ال خامس

ــا اليه

اولاً: الشرط الخاص بقرار الاعارة:

إن اغلــب التشريعــات الوظيفيــة قــد حــددت 

قــرار  بصــدور  المختصــة  الجهــة  صراحــة 

بعيــب  معيبــاً  القــرار  كان  وإلا   ، الاعــارة 

الاختصــاص، حيــث يصــدر قــرار الاعــارة مــن 

ــالإدارة- بموجــب  ــة ب ــرة –المتمثل الجهــة المعُ

ــه الجهــة المســتعيرة- تبــدي  طلــب تتقــدم ب

ــف  ــات الموظ ــن خدم ــتفادة م ــا بالاس رغبته

المطلــوب اعارتــه- وإن الادارة لهــا ســلطة 

تقديريــة بقبــول الطلــب او رفضــهُ)10(.

ونلاحــظ في هــذا الســياق إن الجهــة المختصــة 

ــة  ــن دول ــف م ــارة تختل ــرار الاع ــدور ق بص

لأخــرى، ففــي العــراق فــإن الجهــة المختصــة 

ــوزراء  بصــدور قــرار الاعــارة هــي مجلــس ال

بعــد اســتحصال موافقــات الســلطة المختصــة 

لــكل مــن الجهتــن المعــرة والمعُــار اليهــا)11(، 

ــادة  ــس قي ــرار مجل ــه ق ــار الي ــا أش ــذا م وه

الصــادر  المرقــم)1257(  المنحــل  الثــورة 

الاعــارة  )تتــم  الممتضمــن   1978/9/24 في 

والجهــة  التحريريــة  الموظــف  بموافقــة 

الاداريــة المختصــة بصــدور قــرار الاعــارة 

ــاوز  ــرط ان لا تتج ــوزراء ب ــس ال ــي مجل ه

ــن  ــرى لم ــنوات أخ ــس س ــارة خم ــدة الاع م

يعمــل في منطقــة الخليــج العــربي والجزيــرة 

العربيــة( )12(، أمــا في فرنســا فهــي الجهــة 

الاداريــة المعــرة للموظــف وبموافقــة الوزيــر 

ــة المختصــة  ــي)13(، وفي مــر هــي الجه المعن

بتعيــن الموظــف)14( .

ــف  ــون الاردني يختل ــأن القان ــد ب ــن نج ولك

عــا جــاءت بــه القوانــن المقارنــة، فــإن 

تختلــف  الاعــارة  لقــرار  المصــدرة  الجهــة 

ــة  ــإن نظــام الخدم ــة الموظــف، ف حســب فئ

ــوزراء  ــة الســابق كان يعطــي رئيــس ال المدني

جميــع  إعــارة  صلاحيــة  يفوضــهُ  مــن  او 

الموظفــن)15( جعــل النظــام الحــالي رئيــس 

الــوزراء صاحــب الولايــة في اعــارة شــاغلي 

الوظائــف العليــا، في حــن جعــل الوزيــر 

ــى  ــاءً ع ــن بن ــي الموظف ــارة باق ــاً بإع مختص

تنســيب الأمــن العــام)16(.

وقــد أشــارت محكمــة العــدل العليــا الاردنيــة 

–بقرارهــا- الى لــزوم صــدور قــرار الاعــارة 
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مــن الجهــة المختصــة، وإلا كان القــرار معيبــاً 

بعيــب الاختصــاص »حيــث قضــت المحكمــة 

في حكــم لهــا بــأن المرجــع المختــص بإصــدار 

ــو  ــالي ه ــم الع ــف التعلي ــارة لموظ ــرار الاع ق

ــر  ــيب وزي ــى تنس ــاء ع ــوزراء بن ــس ال مجل

التعليــم العــالي، وعليــه وبمــا ان نائــب رئيــس 

الــوزراء هــو الــذي اصــدر قــرار الاعــارة 

ــر  ــن مرجــع غ ــد صــدر م ــرار ق ــون الق فيك

ــص« )17(. مخت

أمــا فيــا يتعلــق بموافقــة الموظــف مــن 

قانــون  فــإن  الاعــارة،  قــرار  عــى  عدمــه 

الخدمــة المدنيــة العراقــي والتشريعــات محل 

المقارنــة قــد اتفقــت عــى ذلــك، بخــاف 

نظــام الخدمــة المدنيــة الاردني، الــذي لم يعــد 

الموافقــة شرطــاً اساســياً مــن قبــل الموظــف، 

وجعــل مــن قــرار الاعــارة قــراراً اداريــاً يصــدر 

ــب واحــد)18(. عــن الادارة مــن جان

ونحــن نــرى عــى ان الاعــارة غالبــاً مــا تكــون 

في صالــح الموظــف ماليــاً ومعنويــاً، ولكــن 

مــن الــروري اشــراط موافقــة الموظــف 

عــى قــرار الاعــارة، كــون الأخــر يعُــد طرفــاً 

اساســيا في القــرار عنــد صــدوره مــن الجهــة 

ــة. المختص

ثانياً: الشرط الخاص بالإدارة المعُار إليها:

اختلفــت تشريعــات الــدول بخصــوص الادارة 

ــم  ــا، فمنه ــف اليه ــارة الموظ ــوز اع ــي يج الت

مــن أجــاز الاعــارة الى الاشــخاص المعنويــة 

ــع الاردني، فقــد اجــاز  العامــة، ومنهــا التشري

الاعــارة الى مؤسســة عامــة ســواء كان داخــل 

ــا)19(. ــة او خارجه المملك

ويقابلــه نظــام الموظفــن اللبنــاني الــذي أجــاز 

الحــاق الموظــف باحــدى الادارات العامــة 

والمؤسســات العامــة)20(، ولكــن لم نجــد نصــاً 

صريحــاً في نظــام العاملــن المدنيــن المــري، 

يجــوز الاعــارة الى المؤسســات العامــة، وهــذا 

يجــوز  المــادة)58(«  نــص  في  نجــده  مــا 

بقــرار مــن الســلطة المختصــة بعــد موافقــة 

العامــل كتابــة اعارتــهُ للعمــل في الداخــل 

والخــارج«)21(.

ــرى  ــاه ي ــور اع ــادة المذك ــص الم ــزاً لن وتعزي

جانــب مــن الفقــه المــري الى القــول بعــدم 

الدولــة  الموظــف في داخــل  اعــارة  جــواز 

ــدى  ــد اح ــارة لاتع ــة، لأن الاع ــة عام لمؤسس

طــرق اشــغال الوظيفــة العامــة كالتعيــن 

والترقيــة والنقــل والانتــداب)22(.

أمــا مــا جــاء بــه الــرع العراقــي فقــد اجــاز 

ــاك  ــارج م ــن الى خ ــات الموظف ــارة خدم اع

الادارة الحكوميــة وهــذا مــا اشــارت اليــه 

الخدمــة  قانــون  مــن   )1 المادة)38/فقــرة 

اعــارة  »يجــوز  تنــص  العراقــي  المدنيــة 

الموظــف الى خــارج مــاك الحكومــة بموافقتــه 

ــوزراء«. ــس ال ــن مجل ــرار م ــة وبق التحريري

وبالتــالي نحــن نــرى ان المــرع العراقــي 

ــى  ــاه، ع ــور اع ــص المذك ــاً في الن كان واضح

أن ذكــر عبــارة اعــارة الموظــف خــارج مــاك 

الادارات  مــن  جعــل  يعنــي  أي  الحكومــة 

ــمولة. ــر مش ــة غ الحكومي

وأردف نــص المــادة)149( مــن قانــون علاقات 

العمــل الليبــي عــى انــه: »يجــوز اعــارة 

ــارة  ــون الاع ــد تك ــا، فق ــام إليه ــف الع الموظ
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للعمــل داخــل ليبيــا او خارجهــا، وقــد تكــون 

لجهــة حكوميــة وطنيــة او لحكومــة أخــرى، 

او منظمــة دوليــة او اقليميــة او مؤسســة 

رســمية عامــة، او دائــرة غــر خاضعــة لنظــام 

ــل  ــة داخ ــة عام ــة او مؤسس ــة المدني الخدم

البــاد او خارجهــا او شركــة تديــر مرفقــاً 

ــاً«. عام

مــن تحليــل النــص المذكــور نجــد بــأن المشرع 

الليبــي قــد توســع في تحديــد الجهــات التــي 

ــالي نجــد  ــا، وبالت يجــوز اعــارة الموظــف اليه

ــة أجــازت اعــارة  ــن محــل المقارن ــأن القوان ب

الموظــف العــام الى الجهــات الحكوميــة - 

ومنهــا المؤسســات العامــة- باســتثناء القانــون 

المذكــور  بالنــص  اكتفــى  فقــد  العراقــي، 

ــد  ــة(، وهــذا يع عبارة)خــارج مــاك الحكوم

ــة. ــن المقارن ــن القوان ــا ب ــاف م اخت

ثالثاً: الشرط الخاص بمدة الاعارة:

لنــص  وفقــا  العراقــي  المــرع  حــدد 

المــادة)38( مــن قانــون الخدمــة المدنيــة 

العراقــي عــى ان »مــدة الاعــارة بخمــس 

للموظفــن  تمديدهــا  ويجــوز  ســنوات، 

المعُاريــن للعمــل في منطقــة الخليــج العــربي 

.)23( العربيــة«  والجزيــرة 

أمــا مــا جــاء بــه المــرع الاردني فلــم يحــدد 

أمــر  تــرك  الموظــف، ولكــن  اعــارة  مــدة 

تحديدهــا الى رئيــس مجلــس الــوزراء، الــذي 

يملــك تحديدهــا لمــدة كاملــة، ولــه تحديدهــا 

عــى ان لا تزيــد مــدة التحديــد عــن خمــس 

المملكــة وثــاث ســنوات  ســنوات خــارج 
ــار  ــف المعُ ــل الموظ ــدة عم ــة م ــا طيل داخله

.)24(

وكذلــك المــرع اللبنــاني فــرك تحديــد مــدة 

الاعــارة بالنســبة لموظفــي الفئــة الثالثــة فــا 

دون بصــدور قــراراً مــن الوزيــر، بعــد موافقة 

ــي  ــة وموظف ــة المدني ــس الخدم ــة مجل هيئ

الفئتــن الأولى والثانيــة بالمرســوم الصــادر مــن 

مجلــس الــوزراء )25(.

أمــا المــرع المــري، فقــد نــص عــى ان 

مــدة الاعــارة –هــي ســنة كاملــة او اكــر- ولم 

ــد حــداً اقــى لمــدة  ــون تحدي يتضمــن القان

ــداً أدنى )26(. ــارة او ح الاع

  وبالتــالي يــرز لنــا الســؤال التــالي: هــل 

يجــوز انهــاء اعــارة الموظــف العــام قبــل 

ــار  ــة المعُ ــه في الجه ــررة ل ــدة المق ــاء الم انته

ــا. إليه

المدنيــة  الخدمــة  قانــون  في  نــص  يــرد  لم 

ــى  ــة ع ــل المقارن ــن مح ــي ولا القوان العراق

ــه،  ــاء مدت ــل انته ــف قب ــارة الموظ ــاء اع انه

ولكــن أشــار المــرع الفرنــي عــى إمكانيــة 

انهــاء اعــارة الموظــف قبــل انتهــاء مدتــه، اذا 

ــة)27(. ــة العام ــق المنفع ــك يحق كان ذل

    وبالتــالي فقــد ذهــب رأي فقهــي بالقــول 

عــى انــه لا يجــوز انهــاء اعــارة الموظــف 

العــام قبــل انتهــاء مدتــه، وقــد بــرر في ذلــك 

بــأن الاعــارة هــي عبــارة عــن اتفــاق ســابق 

بــن الجهــة المعُــرة والمسُــتعيرة، فــإذا تضمــن 

ــاء  ــف انه ــه للموظ ــق في ــص يح ــاق ن الاتف

ــذا  ــه ه ــب ل ــدة وج ــاء الم ــل انته ــه قب اعارت

الحــق، أمــا اذا لم يتــم الاتفــاق فيتوجــب 

المــدة  انتهــاء  لحــن  الاعــارة  اســتمرار 
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المنصــوص عليهــا في الاتفــاق. 

ونحــن نؤيــد الــرأي القائــل بعــدم انهــاء 

اعــارة الموظــف قبــل انتهــاء مدتــه ويســتحق 

حقوقــه الماليــة كاملــة، وفقــا للاتفــاق المــرم 

ــرة والمســتعيرة. ــة المع ــن الجه ب

رابعاً: الشرط الخاص بالموظف المعُار:

ــات وزارة  ــن تعلي ــة( م ــت الفقرة)الثاني نص

ــة رقــم 11 لســنة 1960 عــى  ــة العراقي المالي

عــدة شروط للموظــف المــراد إعارتــه ومنهــا:

أ.	 الكفاءة العلمية 

ب.	اتقــان احــدى اللغــات الرســمية للمنظمــة 

المنــوي العمــل فيهــا.

ج.	ان يكون حاصلاً على الجنسية العراقية.

كان  اذا  الاعــزب  عــى  المتــزوج  د.	يفضــل 

ــة  ــد في حال ــح واح ــن مرش ــر م ــة اك للوظيف

تســاوي الــروط الأخــرى.

ه.	تناســب اختصــاص الموظــف المعُــار مــع 

ــه. ــح ل ــل المرش العم

ــة  ــاً مقــرون بموافق ــا تحريري و.	ان يقــدم طلب

ــه عــى الترشــيح. دائرت

ز.	لا يشــرط حصــول الموظــف  المــراد اعارتــه 

ــه في الوظيفــة فقــد جــاءت  عــى قــرار تثبيت

التعليــات المشــار اليهــا اعــارة الموظــف 

ــة. ــو تحــت التجرب وه

اعارتــه  المطلــوب  الموظــف  يكــون  ح.	ان 

اصيــاً)28(. موظــف 

ــار  ــة المعُ ــاص بالوظيف ــرط الخ ــاً: ال خامس

ــا: اليه

         لم يــرد نــص في قانــون الخدمــة المدنيــة 

المقارنــة  محــل  التشريعــات  ولا  العراقــي 

الوظيفــة  نــص يتضمــن شروط معينــة في 

ــن  ــض قوان ــت بع ــن ذهب ــا، ولك ــار اليه المعُ

الخدمــة المدنيــة الخاصــة في مــر الى فــرض 

ــص  ــده في ن ــا نج ــذا م ــروط، وه ــذه ال ه

ــات  ــم الجامع ــون تنظي ــن قان ــادة)85( م الم

المــري رقــم)49( لســنة 1978 عــى أن »مــع 

ــاة عــدم الاخــال بحســن ســر العمــل  مراع

في القســم وفي الكليــة او المعهــد يجــوز اعــارة 

ــة  ــة اجنبي ــة التدريســية بجامع اعضــاء الهيئ

او معهــد علمــي اجنبــي في مســتوى الكليــات 

او العمــل بــوزارة الحكومــة ومصالحهــا او 

ــة او  ــة والدولي ــات او المؤسســات العام الهيئ

ــه  ــوا في ــا خصص ــة في ــر حكومي ــة غ الجه

متــى كانــت المهمــة في مســتوى الوظيفــة 

ــة«)29(. ــغلونها في الجامع ــي يش الت

ــتثنى  ــد اس ــري ق ــرع الم ــدو ان الم     يب

ــية،  ــة التدريس ــاء الهيئ ــاه اعض ــص اع في الن

ــة المســتعيرة بــروط هــو عــى  ــزم الجه وأل

داخــل  المعُــار  الموظــف  عمــل  يكــون  ان 

ــد  ــه، عن ــة واختصاص ــه الاصلي ــن وظيفت ضم

ــد هــذا الاتجــاه كــون ان  ــه ونحــن نؤي اعارت

ــب  ــات والمعاهــد يتطل ســر العمــل في الكلي

الاختصــاص.

المطلب الثاني

حقوق الموظف المعُار

ينتــج عــن صــدور قــرار الاعــارة حقوقــاً 

يحصــل عليهــا الموظــف المعُــار، وتكــون هــذه 

الحقــوق إمــا حقــوق ماليــة أو تقاعديــة، 

وللحديــث اكــر عــن هــذا الموضــوع ســوف 

نقســم هــذا المطلــب الى فرعــن: الفــرع 
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الاول: الحقــوق الخاصــة بالموظــف المعُــار، 

ويليــه الفــرع الثــاني: تأديــب الموظــف المعُار.

الفرع الأول

الحقوق الخاصة بالموظف المعُار

يمكن تقسيم هذا الفرع الى عدة نقاط:-

أولاً: الحق في الراتب:

يترتــب عــى صــدور قــرار الاعــارة بحــق 

المســتعيرة  الدائــرة  مــن  التــزام  الموظــف 

ــه،  ــدة اعارت ــب الموظــف خــال م ــع رات بدف

حيــث أشــارت المادة)38/فقــرة3( مــن قانــون 

الخدمــة المدنيــة العراقــي عــى انــه »إذا 

ــار  ــف المعُ ــتعيرة الموظ ــرة المس ــادت الدائ اع

قبــل انتهــاء مــدة الاعــارة تلــزم بدفــع رواتبــهُ 

قبــل  الوظيفــة مــن  الى  اعادتــهُ  الى حــن 
ــارة« )30(. ــدة الاع ــاء م ــه او انه دائرت

ــن  ــن المدني ــون العامل ــه قان ــاء ب ــا ج ــا م أم

المــري في المــادة)58( عــى انــه« يكــون أجــر 

العامــل كاملــه عــى جانــب الجهة المســتعيرة 

ومــع ذلــك يجــوز منحــه أجــراً مــن حكومــة 

جمهوريــة مــر العربيــة بالــروط والاوضاع 

التــي يحددهــا رئيــس الجمهوريــة«)31(.

وكذلــك المــرع الليبــي اشــار في المــادة)149( 

مــن قانــون العمــل الليبــي عــى انــه »لا 

يتقــاضى الموظــف خــال مــدة اعارتــه أي 

جــزء مــن رابتــهُ وعلاوتــهُ مــن الدائــرة التــي 

ــا«)32(. ــه منه ــت اعارت تم

المدنيــة الاردني في  الخدمــة  قانــون  وأردف 

الفرنــي في  المــرع  المــادة)95(، وكذلــك 

المــادة)45( مــن قانــون الخدمــة المدنيــة 

رواتــب  تكــون  ان  عــى  الفرنــي  العــام 

الموظــف المعُــار مــن الجهــة المعُــار اليهــا)33(.

ــرى  ــر، ن ــة الذك ــوص الآنف ــل النص ــن تحلي م

العراقــي  المدنيــة  الخدمــة  قانــون  بــأن 

ــد اتفقــت عــى  ــة ق ــن محــل المقارن والقوان

ان يكــون أجــر الموظــف المعُــار عــى الجهــة 

المســتعيرة خــال مــدة اعارتــه، ولكــن اختلف 

المــرع المــري في ذات المــادة)58( عــى ان 

للحكومــة ان تمنــح الموظــف المعُــار اجــراً 

اضافيــا بصلاحيــة مــن رئيــس الجمهوريــة 

ــالات  ــاع والح ــروط والاوض ــا ال ــدد فيه يح

التــي يجــوز فيهــا للحكومــة ان تدفــع اجــراً 

ــار. ــف المعُ للموظ

الاعــارة  مــدة  احتســاب  الحــق في  ثانيــاً: 

الترقيــة: لأغــراض 

لم يــر قانــون الخدمــة المدنيــة العراقــي 

ــدة  ــاب م ــواز احتس ــى ج ــح ع ــكل صري بش

الاعــارة لأغــراض الترقيــة، ولكــن اشــار في 

المــادة)38( فقــرة)5( عــى انــه: »تحســب 

مــدة الاعــارة خدمــة لغــرض الترفيــع ويجــوز 

ترفيــع الموظــف وهــو في الاعــارة بتوجيــه 

ــتعير«)34(. ــس المس ــن رئي م

المعُــار  الموظــف  ترفيــع  يتــم  بمعنــى  أي 

خدماتــه وهــو في الاعــارة بتوجيــه مــن رئيــس 

الدائــرة المســتعيرة وإن لم تكــن هنــاك درجــة 

شــاغرة في الدائــرة المعــرة بــرط ان يســاعد 

ــا اذا أدى  ــع، أم ــى الترفي ــه ع ــوان وظيفت عن

ــوان فيجــب وجــود  ــل العن ــع الى تعدي الترفي

شــاغر في الدائــرة المعُــرة وكذلــك اســتحقاق 

ــار للعــاوة الســنوية، يســتحق  الموظــف المعُ

ــه لا  ــة، إلا ان ــه الدوري ــار علاوت الموظــف المعُ
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ــل  ــة، ب ــة عام ــام مــن جه ــا كأصــل ع يقبضه

ــاء  ــد انته ــث يتقاضاهــا عن ــه بحي تحســب ل

ــهُ)35(. ــهُ وعودت اعارت

لكــن يختلــف قانــون العاملــن المــري عــن 

ــف  ــة الموظ ــى ان ترقي ــي ع ــون العراق القان

ــدة  ــت م ــا اذا كان ــة م ــار تقــي بالتفرق المعُ

الاعــارة لا تتجــاوز الأربــع ســنوات او كانــت 

تزيــد عــن اربــع ســنوات، فــاذا كانــت مــدة 

الاعــارة اقصاهــا اربــع ســنوات فيجــوز ترقيته 

ــة،  ــد العام ــاً للقواع ــي، طبق ــه الأص في عمل

وحتــى وظائــف الدرجــة الاولى ســواء كانــت 

ــار)36(. ــة او بالاختب بالأقدمي

وبالتــالي نــرى ان المركــز الوظيفــي للموظــف 

المــدة  اذا تجــاوزت  يتزعــزع  المعُــار ربمــا 

ــنوات. ــع س ــن ارب ــر م ــارة لأك ــررة للإع المق

أمــا اذا كانــت مــدة الاعــارة تتجــاوز الأربــع 

ســنوات فــإن وضــع الموظــف يجمــد ولا 

ــودة  ــن ع ــارة، ولح ــاء الاع ــن انته ــى لح يرُق

ــا تحــدد  ــى إثره ــارة، وع ــن الاع الموظــف م

أمامــه  يوضــع  ان  اســاس  عــى  أقدميتــهُ 

ــذي  ــدد ال ــل للع ــن مماث ــن الموظف ــدد م ع

كان يســبقهُ في نهايــة هــذه المــدة او جميــع 

الــذي يعملــون بنفــس درجتــهُ  العاملــن 

ــل)37(. ــا أق ــه ايه ــن عودت ــة ح الوظيفي

المدنيــن  العاملــن  قانــون  نــص  وكذلــك 

ترقيــة  »يحظــر  المــادة)58(:  في  المــري 

الوظائــف  درجــات  الى  المعُــار  الموظــف 

ــهُ اربــع ســنوات  العليــا متــى تجــاوزت إعارت

.)38 متصلــة«)

وفي الوقــت نفســه أشــار المــرع المــري 

بخصــوص الاجــازات الاعتياديــة عــى انــه 

بالتمتــع  الحــق  المعُــار  للموظــف  ليــس 

ــا مــن  ــة واســتلام رواتبه بالإجــازات الاعتيادي

الدائــرة المعُــرة خــال مــدة الاعــارة)39(.

ــي كان اكــر توســعاً  ــدو ان المــرع الليب ويب

بالمقارنــة مــع التشريعــات الوظيفيــة الأخرى، 

ــت  ــا كان ــار مه ــف المعُ ــاز للموظ ــد اج فق

ــا  ــن موقعه ــر ع ــض النظ ــه وبغ ــدة اعارت م

ســواء كانــت في الداخــل او الخــارج الحــق في 

ــب  ــادة الســنوية في الرات الحصــول عــى الزي

ــة. ــة الى الترقي بالإضاف

ــاه،  ــس الاتج ــي بنف ــرع الفرن ــه الم ويقابل

اعــارة  الحــق  المعُــار  للموظــف  ان  عــى 

خدماتــه لفــرة طويلــة الأمــد، وأن يرقــى 

الجهــة المســتعيرة)40(. بصفــة مســتقلة في 

ــى في  ــار يرق ــف المعُ ــرى ان الموظ ــالي ن وبالت

الوظيفــة المعُــار اليهــا وليــس بجهتــه الأصلية.

الاعــارة  مــدة  احتســاب  الحــق في  ثالثــاً: 

التقاعــد. لأغــراض 

نظــراً لعــدم توقــف العلاقــة الوظيفيــة نتيجة 

الاعــارة، فــإن كامــل المــدة التــي يقضيهــا 

الموظــف مُعــاراً داخليــاً او خارجيــاً تعتــر 

ــة للتقاعــد، وهــذا الامــر نصــت  مــدة مقبول

الخدمــة  تعليــات  مــن  المــادة)5(  عليــه 

ــم11 لســنة 1960 عــى  ــي رق ــة العراق المدني

انــه »تحســب مــدة الاعــارة خدمــة لأغــراض 

التقاعديــة  التوقيفــات  وتســتوفي  التقاعــد 

في  الاصــي  الموظــف  راتــب  أســاس  عــى 

الدائــرة المعــرة«)41(.

وأشــارت المــادة)19( مــن قانــون التقاعــد 
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وتعديلاتــه  لســنة 2014  رقــم)9(  الموحــد 

اعــرت  »اذا  انــه:  عــى  الفقــرة)اولا(  في 

ــة او  ــة غــر عراقي ــات الموظــف الى جه خدم

ــه  ــلم رواتب ــة وكان يتس ــاك الدول ــارج م خ

ــك الجهــة  ــة المســتعيرة. فتقــوم تل مــن الجه

ــه  ــن راتب ــة م ــات التقاعدي ــتيفاء التوقيف باس

وفقــا لأحــكام القانــون، والموظــف المعُــار 

خدماتــه تســديد حصتــه وحصــة الجهــة 

ــا  ــة وفق المســتعيرة مــن التوقيفــات التقاعدي

احتســاب  لغــرض  القانــون  لأحــكام هــذا 

خدمتــه«42(.

وبالتــالي نــرى في حاشــية النــص اعــاه ان 

ــار خدماتــه يســد حصتــه مــن  الموظــف المعُ

الجهــة الاصليــة، والجهــة المســتعيرة، أي يتــم 

ــن  ــن جهت ــة م ــات التقاعدي ــاع التوقيف اقتط

ــة. ــاب الخدم ــك لاحتس وذل

الاردني  المدنيــة  الخدمــة  نظــام  كان  وقــد 

ــار  ــف المعُ ــة الموظ ــر خدم ــد اعت ــابق ق الس

خدماتــه مقبولــة لأغــراض التقاعــد اذا كانــت 

ــاث  ــن ث ــد ع ــا لا يزي ــة او بم ــل المملك داخ

ــا الموظــف  ــي يقضيه ســنوات مــن المــدة الت

ــة)43(. ــارج المملك ــاراً خ مُع

أمــا النظــام الحــالي فقــد نصــت المــادة)95( 

انــه: »تعتــر مــدة الاعــارة خدمــة  عــى 

مقبولــة للتقاعــد وفقــا لأحــكام القانــون«)44(.

وأردف نــص المــادة )45( مــن قانــون التقاعــد 

الاردني رقــم)34( وتعديلاتــه نصــت عــى انــه: 

»لمجلــس الــوزراء ان يكــرر اعــارة أي موظــف 

مــن موظــف الحكومــة للخدمــة في حكومــة 

اخــرى او في جهــة اخــرى داخــل المملكــة او 

خارجهــا، وتحفــظ للموظــف خــال مــدة 

اعارتــه حقوقــه في التقاعــد وفقــا لأحــكام 

مــدة  الــوزراء  مجلــس  ويعــن  القانــون، 

ــدات  ــة العائ ــة تأدي الاعــارة وشروطهــا وكيفي

التقاعديــة عنهــا الى الخزينــة عــى ان تراعــي 

المرســومة في  والقواعــد  الاحــكام  ذلــك  في 

ــن«)45(. ــة الموظف انظم

قانــون  مــن  المــادة)10(  اشــارت  واخــراً 

التقاعــد الموحــد العراقــي حــول موضــوع 

حســاب العائــدات التقاعديــة، حيــث نصــت 

عــى »تحســب العائــدات التقاعديــة للحالات 

الــواردة عــى اســاس الراتــب الــذي يتقاضــاه 

الموظــف في الحكومــة قبــل وقــوع الاعــارة او 

الاجــازة، إلا اذا كان قــد رفــع الى درجــة او 

راتــب اعــى في وظيفــة تابعــة للتقاعــد خــال 

مــدة الاعــارة او الاجــازة فتحســب العائــدات 

اســاس  الحالــة عــى  التقاعديــة في هــذه 

ــة  ــه التقاعدي ــب الأخــر وتســوى حقوق الرات

عــى هــذا الأســاس«)46(.

ــرع  ــأن الم ــد ب ــدم نج ــا تق ــى م ــاءً ع وبن

العراقــي في المــادة)19( مــن قانــون التقاعــد 

ــي نصــت »عــى ان الموظــف  الموحــد العراق

المعُــار خدماتــه يســد التوقيفــات التقاعديــة 

مــن جهتــه الأصليــة ومــن الجهــة المعُــار 

ــد  ــون التقاع ــه قان ــاء ب ــا ج ــن م ــا، ولك اليه

تحســب  منــه  المــادة)10(  في  الاردني 

ــب  ــاس الرات ــى اس ــة ع ــدات التقاعدي العائ

ــل  ــة قب ــذي يتقاضــاه الموظــف في الحكوم ال

وقــوع الاعــارة او الاجــازة، أي بمعنــى حــر 

لاســتقطاع التقاعــدي مــن جهتــه الاصليــة 
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فقــط وهــذا يعُــد اختــاف مــا بــن القانونــن.

الفرع الثاني

تأديب الموظف المعُار

إن المســؤولية الاداريــة للموظــف العــام إنمــا 

ترتبــط بالإخــال بواجبــه الــذي عهــده إليــه 

ــذا  ــوع ه ــق بوق ــث تتحق ــه، حي ــد عن وتتول

الاخــال بوصفــه هــو ليــس المنشــئ لهــا 

حيــث لا يتوقــف كيانهــا وجــوداً وعدمــاً، 

ــة،  ــة والقانوني ــا المادي ــرت اركانه ــى تواف مت

ــل أو  ــاً كأصي ــه فع ــاً بعمل ــه قائم ــادام ان وم

مُعــار وتطبيقــاً لذلــك فقــد قــي انــه لا وجه 

لقــول الموظــف المتهــم بــأن الأخطــاء موضوع 

الاتهــام قــد وقعــت منــه وهــو مُعــار؛ لأن من 

ــاً ،  ــه أصي ــؤدي عمل ــف ان ي ــب الموظ واج

ــاشرة  ــوم بمب ــه يق ــاراً، لأن ــاً ، او مُع او اضافي

اختصاصهــا ومســؤوليتها تحــت اشراف هــذه 

.)47( الادارة 

ونــود الاشــارة الى ان قانــون انضبــاط موظفي 

الدولــة العراقــي قــد اشــار في المــادة)22( 

ــه مــن  منــه »لا يمنــع اعــارة الموظــف او نقل

ــون)48(. ــا لأحــكام هــذا القان مســاءلته وفق

ونــرى مــن النــص المذكــور اعــاه اشــار عــى 

ــه بواجبــه  ــار في حــال اخلال ان الموظــف المعُ

ــة في  ــاءلة الانضباطي ــع للمس ــي يخض الوظيف

ــار  دائرتــه الأصليــة، وليــس امــام الجهــة المعُ

إليهــا.

مــن  المــادة)54(  نصــت  فرنســا،  ففــي 

ــنة  ــة لس ــة العام ــق بالوظيف ــون المتعل القان

ــار  ــى ان »الموظــف المعُ ــه ع 1984 وتعديلات

ــد  ــة عن ــه الاصلي يوضــع تحــت تــرف ادارت

ــات  ــه لواجب ــاء تأديت ــا اثن ــأ م ــه لخط ارتكاب

الوظيفــة«)49(.

   أمــا في مــر فقــد جاء في نص المــادة)82(//

فقــرة 3( مــن قانــون العاملــن المــري عــى 

ــع  ــة بتوقي ــة التأديبي ــص المحكم ــه: »تخت ان

في  عليهــا  المنصــوص  الجــزاءات  مــن  أي 

او  المنتســب  الجهــة  فتكــون  المــادة)80( 

ــي  ــا ه ــف به ــل او المكل ــا العام ــار إليه المعُ

ــك  ــه، وذل ــه وتأديب ــق مع ــة بالتحقي المختص

ــرة  ــال ف ــا خ ــي يرتكبه ــات الت ــن المخالف ع

النــدب او الاعــارة والتكليــف«)50(.

أي بمعنــى ان الجهــة المختصــة بالتحقيــق مــع 

الموظــف عنــد اخلالــه بواجبــه الوظيفــي هي 

الجهــة المســتعيرة وليــس جهتــه الأصلية.

المــادة)154(  نصــت  فقــد  الاردن،  في  أمــا 

مــن نظــام الخدمــة المدنيــة عــى انــه: »تتــم 

مســاءلة الموظــف المعُــار او المجــاز او المكلف 

عــن الاخطــاء والمخالفــات الاداريــة التــي 

ارتكبهــا قبــل اعارتــه او اجازتــه وتكليفــه 

وفقــا لأحــكام هــذا النظــام وذلــك اثنــاء 

تلــك المــدة او بعــد انتهائهــا حســب مقتــى 

الحــال«)51(.

ويبــدو مــن النــص المذكــور اعــاه لم يوضــح 

ــام  الجهــة المختصــة بمســاءلة الموظــف الع

عنــد اخلالــه بواجبــه الوظيفــي، ســواء كانــت 

ــة المعــرة او المســتعيرة. الجه

وكذلــك المــرع الليبــي، قــد حــذا حــذو 

المــرع الاردني، ولم يعــطِ  الجهــة المعــرة او 

ــم  ــف، وتت ــب الموظ ــلطة تأدي ــتعيرة س المس
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او المجــاز عــن  المعُــار  مســاءلة الموظــف 

الاخطــاء والمخالفــات الاداريــة التــي ارتكبهــا 

قبــل اعارتــه او اجازتــه او تكليفــه وفقــا 

لأحــكام هــذا النظــام وذلــك اثنــاء تلــك المــدة 

او بعــد انتهائهــا حســب مقتــى الحــال«)52(.

تحليلاً لما تقدم

بعــد بيــان أوجــه المقارنــة بــن القانــون 

نجــد  المقارنــة  محــل  والقوانــن  العراقــي 

ــا  ــد اتفق ــي ق ــي والفرن ــأن المــرع العراق ب

عــى ان الجهــة المختصــة بمســاءلة الموظــف 

ــه الوظيفــي هــي  ــه بواجب ــد اخلال العــام عن

الجهــة المعــرة عــى خــاف المــرع المــري 

ــع  ــق م ــة بالتحقي ــة المختص ــد الجه ــد ع فق

وليــس  المســتعيرة  الجهــة  هــي  الموظــف 

الجهــة المعــرة، أمــا المشرعــن الاردني والليبــي 

ــاءلة  ــة بمس ــة المختص ــا الجه ــا لم يوضح فه

ــة  الموظــف العــام ســواء كانــت الجهــة المعُي

او المســتعيرة.

الخاتمة

بعــد اكــال البحــث توصلنــا الى جملــة مــن 

ــج والمقترحــات نوجزهــا كالآتي : النتائ

أولا: النتائج 

ــف  ــارة الموظ ــي اع ــرع العراق ــاز الم 1- أج

العــام خــارج مــاك الحكومــة لمــدة خمســة 

ــنوات  ــس س ــا بخم ــوز تمديده ــنوات ويج س

أخــرى لمــن يعمــل في منطقــة الخليــج العــربي 

والجزيــرة العربيــة، أمــا المــرع الأردني فقــد 

الــوزراء،  رئيــس  الى  تحديدهــا  أمــر  تــرك 

ــه المــرع اللبنــاني عــى هــذا النهــج،  ويقابل

فقــد تــرك أمــر تحديدهــا الى الوزيــر المختــص 

فيــا يخــص موظفــي الفئــة الثالثة فــا دون، 

بعــد موافقــة هيئــة مجلــس خدمــة المدنيــة 

وموظفــي الفئتــن الأولى والثانيــة بمرســوم 

ــوزراء.  مــن مجلــس ال

2- يشــرط لتأديــب الموظــف المعُــار عنــد 

اخلالــه بواجبــه الوظيفــي في كل مــن فرنســا 

ــة،  ــه الاصلي والعــراق عــى ان يحــال الى جهت

ولكــن في مــر فــإن الجهــة المعُــار اليهــا 

ــق معــه. ــولى التحقي ــي تت الموظــف هــي الت

3- يشــرط لإعــارة الموظــف العــام في كل مــن 

فرنســا والعــراق ومــر موافقــة الموظــف 

ــرار الاعــارة، عــى خــاف  ــة عــى ق التحريري

القانــون الاردني والليبــي فلــم يــر الى ذلــك.

ثانيا: المقترحات

العراقــي شــمول  المــرع  1-	نقــرح عــى 

الموظــف المعُــار داخــل العــراق بالتمديــد 

أســوة بالموظــف في الخــارج.

ــي  ــة العراق ــة المدني ــون الخدم ــر قان 2-	لم ي

بشــكل صريــح عــى احتســاب مــدة الاعــارة 

لأغــراض الترقيــة مثلــا اجــازت القوانــن 

المقارنــة ذلــك، لــذا نقــرح عــى المــرع 

العراقــي باحتســاب مــدة الاعــارة لغــرض 

ــواء  ــج س ــة الموظــف وتثمــن دوره المنت ترقي

كان في جهتــه الاصليــة او في الجهــة المعُــار 

ــا. إليه
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العــدد الاول،  المرقــم)1972/166( في 1972/6/16 

الســنة الثالثــة، 1973، ص102، دار الحريــة للطباعة. 

بــا ســنة نــر، نقــاً عــن د. عــي محمــد ابراهيــم 

الحريــة  دار  ج2،  العامــة،  الوظيفــة  الكربــاسي، 
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للطباعــة، بــا ســنة نــر، ص168.

ــة  ــارة في الوظيف ــام الاع ــركات ،نظ ــرو ب 40-د. عم

العامــة، دراســة مقارنــة، بــدون ســنة نــر، مــر، 

ص129.  ،1986

المــدني  الخدمــة  تعليــات  مــن  المــادة)5(   -41

.1960 لســنة  رقــم)11( 

42-انظــر المــادة)19( مــن قانــون التقاعــد الموحــد 

العراقــي رقــم)9( لســنة 2014.

43-انظــر المــادة )94( مــن نظــام الخدمــة المدنيــة 

الســابق رقــم)55( لســنة 2002.

ــة  ــة المدني ــادة)95( مــن نظــام الخدم 44-انظــر الم

ــنة 2007. ــم 30 لس ــالي رق الاردني الح

ــد  ــون التقاع ــن قان ــادة )45( م ــص الم ــر ن 45-انظ

الاردني رقــم )34( وتعديلاتــه.

46-انظــر المــادة)10( مــن قانــون التقاعــد الموحــد 

ــه. رقــم )24( وتعديلات

47-د. احمد اللهيبي، مصدر سابق، ص77.

انضبــاط  قانــون  مــن  المــادة)22(  انظــر   )47(

ــنة 1991. ــم 14 لس ــي رق ــة العراق ــي الدول موظف

المتعلــق  القانــون  مــن  المــادة)54(  انظــر   -48

.1984 لســنة  الفرنــي  العامــة  بالوظيفــة 

-49

50-انظــر المــادة )82 فقــرة 3( مــن قانــون العاملــن 

المــري رقــم 74 لســنة 1978.

ــة  ــة المدني ــادة)54( مــن نظــام الخدم 51-انظــر الم

الاردني.

52-د. عــي خطــار، موســوعة القضــاء الاداري، دار 

ــع، 2018، ص75. ــر والتوزي ــة للن الثقاف

المصادر:

أولاً: الكتب القانونية :

•  أ. بلانتــي، القانــون والممارســة في الوظيفــة 

العامــة الدوليــة، باريــس ١٩٧٧.

المعجــم  وآخــرون،  مصطفــى  إبراهيــم    •

الوســيط، ، ج ١، المكتبــة الإســامية، مــر، 

.٢٠٠٤

•  برنــارد، شــوارتز، القانــون الإداري الفرنــي 

نيوبيريــز  نــر  دار  العــام،  والقانــون 

.٢٠٠٦ المحــدودة، 

نظــام  قانــون  البهــي،  يوســف  ســمير    •

العاملــن المدنيــن بالدولــة - النــص، الــرح، 

الكتــب  دار  الخامســة،  الطبعــة  الأحــكام، 

القانونيــة، مــر.

• عــي خطــار شــطناوي، الوجيــز في القانــون 

والتوزيــع،  للنــر  وائــل  دار  الإداري، ط1، 

عــان، 2003

• عــي خطــار، موســوعة القضــاء الإداري، دار 

الثقافــة للنــر والتوزيــع، ٢٠١٨.

•  عــي محمــد إبراهيــم الكربــاسي، الوظيفــة 

العامــة، ج2، مطبعــة دار الحريــة، رقــم ســنة 

النــر، ص 111. ١٦٨.

ــة  ــارة في الوظيف ــركات، نظــام الإع • عمــرو ب

العامــة: دراســة مقارنــة، غــر منشــور، مــر، 

.١٩٨٩

ــد الوهــاب ود. حســن  ــد رفعــت عب • محم

ــون الإداري، دار النــر  ــادئ القان عثــان، مب

ــكندرية، ٢٠٠١. ــة، الإس الجامعي

•  محمــد ماهــر أبــو العينــن، العاملــون 

ــس  ــاء مجل ــاء افت ــة، في قض ــون بالدول المدني
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الدولــة ١٩٩٨-٢٠٠٧، الكتــاب الأول، الطبعــة 

الأولى، مــر، ٢٠٠٧.

ثانيًا: الرسائل والأطروحات

ــداب  ــكام انت ــد، أح ــليمان محم ــهلاء س 	• ش

الموظــف العــام في القانــون العراقــي، دراســة 

مقارنــة، رســالة ماجســتير، مجلــس كليــة 

الحقــوق، جامعــة بغــداد، ٢٠١٢

ثالثًا: القوانين

	• القانون الاتحادي رقم )17( لسنة 2016.

	•  قانــون التقاعــد العراقــي الموحــد رقــم )9( 

لســنة 2014.

	•  قانــون الخدمــة المدنيــة العراقــي رقــم 

.1960 لســنة   )24(

 112 رقــم  اللبنــاني  الاشــراعي  المرســوم   •	

1959 لســنة 

ــم 55  ــة المــري رق ــة المدني ــون الخدم 	• قان

ــنة 2002 لس

	•  قانــون الخدمــة المدنيــة المــري رقــم )47( 

.1978 لسنة 

ــنة  ــي لس ــة الفرن ــة العام ــون الخدم 	•  قان

.1984

	•  قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة العراقــي 

رقــم )14( لســنة 1991.

ــم  ــة رق ــات المصري ــم الجامع ــون تنظي 	•  قان

)49( لســنة 1978.

	•  قانــون الخدمــة المدنيــة اللبنــاني رقــم 

.1959 لســنة   )112(

 )34( رقــم  الأردني  التقاعــد  قانــون    •	

. يلاتــه وتعد

ــم )30(  ــة الأردني رق ــة المدني 	•  نظــام الخدم

لســنة 2007.

	•  نظــام الخدمــة المدنيــة الســابق رقــم )55( 

لســنة 2002.

ــم )55( لســنة  ــة رق ــة المدني 	•  نظــام الخدم

.2002

رابعا : المجلات

	• قاســم فهــد خنيــاب, نــدب الموظــف العــام 

العــراق والــدول  في تشريعــات جمهوريــة 

للدراســات  ميســان  مجلــة  الخليجيــة, 

القانونيــة العــدد الســابع المجلــد1.

	• قــرار محكمــة العــدل العليــا الاردنيــة رقــم 

94/82/ منشــور في مجلــة نقابــة المحامــن 

ــنة 1994. لس

	•  قــرار مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل رقــم 

في  منشــور   1978/9/24 في  الصــادر   1257

في  العــدد)2676(  ذي  العراقيــة  الوقائــع 

.1978/9/10

سادساً: التعليمات

	• تعليــات وزارة الماليــة رقم 11 لســنة 1960 

منشــور في الوقائــع العراقيــة العــدد)476( 

بالتعليــات  وعدلــت   1961/1/31 في 

عــدد)100( ســنة 1977 المنشــور في الجريــدة 

.1977/3/28 في  بالعــدد)2578(  المذكــورة 


